المرفق (رقم 4ـ2)
القضية الفلسطينية(
د.عزمي بشارة
مدخل
لا تكمن المشكلة بالنسبة للقوميين الديمقراطيين العرب في شحة أو قلة المعلومات، ولا في توفرها في الفضائيات وغيره. وإذا كان من أمر يميّز عصرَنا هذا فهو وفرة المعلومات ومصادرها، وتحوّل الإشكال إلى تصنيفها وفصل قمحها عن زوانها. تكمن المشكلة في التردد والتأرجح بين الانجراف في خطاب الأنظمة الرسمية العربية القائمة والإعلام القائم من جهة، وبين خطاب عروبي ديمقراطي معاد لإسرائيل وللصهيونية من جهة أخرى. والأخير لا يستقي مشروعيته أو تبريره مما يسمى الشرعية الدولية، ولا من قرارت مجلس الأمن، ولا من عملية السلام، ولا من خطاب الدولة العربية القطرية، بل من التناقض بين هدف وحدة الأمة وتحرير الإنسان العربي وعروبة قضية فلسطين من جهة، والمشروع الصهيوني من جهة أخرى.

وبرأي كاتب هذه الورقة المتواضع لن يسعف التيار القومي إلا الحاجة الشعبية والمجتمعية لخطاب سياسي عربي ديمقراطي. وهو ما يمكنه أن يقدم. وهو ما يميزه، ويشكِّل مصدر قوته في الوقت ذاته. ومن هنا ليس همّنا في هذه الورقة المقدمة للأمانة العامة تقديم معلومات جديدة لا يعرفها أعضاؤها، أو غير قائمة في الإعلام، بل يهمنا المساهمة في بلورة رؤية قومية ديمقراطية وخطاب قومي ديمقراطي تحتاجه الساحة العربية.
أولاً:ما بعد الحرب على غزة
قيل الكثير حول مجريات الحرب ذاتها ونوع المقاومة والصمود في قطاع غزة. وقد سجل السياق السياسي لتلك الحرب سوابق خطيرة. ففي ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي ثبت أن جزء من النخبة السياسية الفلسطينية جاهز للتنسيق مع المستعمِر في سياق حسم صراع سياسي داخلي. وبهذا المعنى اتخذ الانقسام الفلسطيني طابعا جديدا لم تعرفه الانقسامات السابقة داخل حركة التحرر الوطني الفلسطينية. ويلقي هذا الطابع الجديد بظلال الشك حول إذا ما كان الانقسام هو فعلا انقسام داخل حركة تحرر، بحيث يتم تفاديه بالدعوات للوحدة، وبالمناشدات الموجهة للأخوة بتجاوز خلافاتهم وتسخيرها في خدمة التناقض الرئيسي. وهو الخطاب القائم على مستوى التيار القومي. وقد تجاوزته التطورات برأيي.

 فموضوعيا التناقض الرئيسي هو مع إسرائيل، ولكن نشأت بنية اقتصادية سياسية لنخبة فلسطينية لا ترى فيه التناقض الرئيسي... وليس ذلك بسبب عدم وعيها لمصالحها، بل لأنها نمَّت مصالح جديدة في ظل التعاون مع إسرائيل، وفي ظل هيمنة الأخيرة. لا يشبه الانشقاق الحالي انشقاقات فلسطينية سابقة حركتها ولاءات عربية متنازعة، أو صراعات على النفوذ، أو حتى خلافات سياسية داخلية. وطبعا يزيد تطابق الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة وقطاع غزة من حدة الانشقاق الحالي، كما يزيده حدة وضع الخطاب الديني في مقابل العلماني حدة. ولكن مميزه الأساسي أنه  لم يعد يجري في إطار حركة التحرر، بل بات شرخا بين سلطة موالية للاحتلال وحركات مقاومة دينية الخطاب غالبا. وتُستَخدَم هذه الحقيقة الثانية، أي دينية الخطاب عند حركات المقاومة، من قبل مؤيدي التسوية أو أعداء المقاومة، وحتى من قبل فصائل ضعفت مكانتها، للتهرب من المسألة المركزية. وهي الفرق بين حركات مقاومة من جهة، ومن يتعاون مع الاحتلال في قمع المقاومة من جهة أخرى. هذه هي الحقيقة الأولى في سياق الاحتلال. لأنها تتعلق بالموقف من الاحتلال، وتميّز بين مقاومته والتعاون معه، وليس بين دينية أو علمانية من يقاوم أو يتعاون. وتتجلى هذه الحقيقة في:

1 ـ استبعاد سلطة أوسلو علنا لأية أداة في "الصراع" مع إسرائيل فيما عدا التفاوض. وصار اسم الصراع أصلا "خلافا" مع إسرائيل. وتتردد في الخطاب الإعلامي العربي كـ"خلاف بين الطرفين". التنازل عن العنف في حل "الخلافات العالقة" هو الموقف الذي يُعلَن عادة بعد توقيع اتفاق سلام. وهذا يعني أن العلاقة بين السلطة وإسرائيل هي علاقة سلام، أو هي علاقة تفاوُض في ظلِّ "السلام والأمن" وليس من أجل "السلام والأمن"، وهذا حتى باللغة الإسرائيلية. ومن هنا ليس هنالك ما يلح على إسرائيل.

2 ـ تبنّي محمود عباس وطاقمه، الذي أصبح بعد مؤتمر فتح الأخير قيادةً لحركة فتح، ما حاول ياسر عرفات التهرب منه طيلة فترة ترأسه للسلطة الفلسطينية، وهو التنسيق الأمني مع إسرائيل. وقد كانت إسرائيل تشكو من هذا التملص العرفاتي، مؤكدة ان التنسيق الأمني يموجب أوسلو ثم خارطة الطريق، هو مهمة السلطة الأصلية، وهو كفيل بحل "مشكلة الإرهاب". وقد أدى التنسيق الأمني المكثف مع إسرائيل مؤخرا إلى: أ.  فقدان طابع وثقافة وأخلاقيات حركة التحرر الوطني بما في ذلك من إسقاطات على الوعي الشعبي. ب. القمع المباشر للمقاومة بالقتل والسجن، وتعقيد ظروف المقاومة بشكل خاص في الضفة الغربية.
 3 ـ قيام أجهزة أمنية فلسطينية جديدة مؤلفة من أجيال جديدة لم تكن منظمة في الكفاح المسلح الفلسطيني في الخارج، وتتلقى تدريبا أميركيا في دول عربية تتخلله تربية عقائدية تنمّي ولاءً للسلطة وأجهزتها، وليس لمنظمة التحرير، وشطب كامل لصورة العدو الإسرائيلي واستبدالها بصورة المقاوم الفلسطيني الذي يهدد الأمن والنظام والسلم الاجتماعي ويخرق الاتفاقيات الموقعة. 4ـ زوال أي رادع أمام أي دولة في العالم، بما فيها الدول العربية من التنسيق أمنيا وليس فقط سياسيا مع إسرائيل. خاصة إزاء تأسيس سابق وانتشار لمقولة ومعادلة "الممثل الشرعي والوحيد"، و"أصحاب القضية"، و"أهل مكة أدرى بشعابها".
5.   كما تتجلى حقيقة هذا التعاون مع الاحتلال في موقف إسرائيلي ودولي يعيد البناء في الضفة بعد الحرب على غزة، بدل أن يعيد البناء في غزة، وذلك لتعزيز منافع المواطن من تأييد سلطة موالية للاحتلال مقارنة مع الحصار على غزة الذي حصده تأييد حركة مقاومة للاحتلال. 

  ومن هنا لم يكن صدفة أن أعقد الظروف وأصعب مهمة واجهت القوى المتصدية للحرب على غزة كان في مناطق الضفة الغربية حيث صعب تحريك حتى "تضامن" مع غزة إبان الحرب.

وحتى في أوج التضامن العربي والدولي مع قطاع غزة لكسر الحصار كان الاعتبار الأساسي في صمود الدول الغربية والعربية وتمترسها خلفه هو مساعدة السلطة في الضفة لتشكِّل بديلا سياسيا عن حماس في أي انتخابات قادمة. وساد تنسيق كامل بين السلطة الفلسطينية والنظام في مصر بشأن إحكام الحصار على غزة، والقيام بخطوات تجهض التحركات الدولية لتخفيف الحصار، وتضع زمام المبادرة الدولية وحتى العربية الرسمية بيد مصر والسلطة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، بحيث لا يجري أمر دون رأيهما. ومن هنا تحول مؤتمر شرم الشيخ مثلا من مؤتمر لإعادة البناء إلى التفاف دولي حول النظام في مصر وحول سلطة أوسلو بعد ان تعرضا لعزلة شعبية ونقد عربي في مرحلة الحرب. وما زال الحصار على غزة يشتد. وتم إشغال الرأي العام الفلسطيني والعربي بالمصالحة في القاهرة، ثم بجولات ميتشل المكوكية التي لا تعتبر غزة جزء من الاتصالات.

وتحول مؤتمر فتح إلى حدث دولي بمساعدة عربية لأنه المؤتمر الذي كرّس نهج التنسيق مع إسرائيل ضد المقاومة، وحوّل قادة الأجهزة التي تنسق مع إسرائيل الى قادة حركة فتح. وحول حركة فتح رسميا من حركة تحرر ومقاومة الى "حزب الرئيس"، على نمط الأحزاب الحاكمة في دول عربية عديدة... وما انسحاب فتح من الشتات إلا تصليب لمبدأ تهميش اللاجئين في علمية صنع القرار الفلسطيني. 

لقد شجع هذا الواقع سلطة أوسلو على عدم التعاون بشأن التوصل إلى تفاهم للوحدة الوطنية في حوار القاهرة. فما تريده وتعلن أنها تريده هو اتفاق ببند واحد. وهو موعد وطريقة إجراء الانتخابات لرئاسة السلطة ومجلسها التشريعي. وهي تدفع نحو إجرائها في الضفة الغربية وحدها في حالة عدم موافقة حماس على إجرائها في غزة، ثم الطعن بشرعية حكومة غزة مع ما يرافق هذا النوع من التحريض عادة باتهام الحركات الإسلامية أنها تستخدم الانتخابات للوصول ال الحكم ثم تتخلى عن فكرة الانتخابات و"الديمقراطية". وهي ادعاءات خارجة عن أي سياق.

إن إجراء الانتخابات الفلسطينية وهذا التحمس لاجرائها عند سلطة اوسلو كبندٍ وحيدٍ على الأجندة لا يساهم فقط في تهميش ما لم يعد قضية مؤيدي التسوية الاساسية، ألا وهو الاحتلال، بل يُشَرعِنُ استخدامَ الحصار والضغط الجسدي والنفسي في عملية انتخابية. وإذا ما جرت الانتخابات في ظل الحصار، ودون إعادة بناء قطاع غزة، ودون تفاهم فلسطيني فلسطيني يتضمن الافراج عن المعتقلين، فلن تعني هذه الانتخابات سوى عملية تزوير واسعة النطاق لإرادة الشعب الفلسطيني باستخدام القوة. فالناخب الفلسطيني فيها مخيّر بين اختيار سلطة رام الله و"منافع" دعم التسوية والتعامل مع الاحتلال، وبين استمرار الحصار. وهذا يعني إجراء انتخابات بمسدس موجه الى جبين الناخب.

يثبت هذا الواقع الذي وصلت اليه غزة أن حركة المقاومة لا يمكن ان تستخدم قواعد اللعبة التي يتحكم بها الاحتلال دون ان تدفع الثمن. فالانتخابات هي لعبة على منصة الاحتلال وعلى حلبة العمل السياسي العلني في ظل الاحتلال، وتولي السلطة هي لعبة تدور على حلبة اتفاقيات اوسلو وعلى حلبة النظام الدولي الذي يتبناها، وتعني تحمل مسؤولية القيام بأود الشعب تحت الاحتلال في ظروف تدعم فيها الدولة العربية التسوية وشروط الرباعية رسميا (الاعتراف ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة)، وترفض فيها دعم سلطةِ مقاومة. كما تتبنى الموقف الدولي القائل  بتخيير حماس بين السلطة وتولي حاجات وهموم الناس اليومية وبين المقاومة ورفض التسوية.

هنالك بعض الثغرات في هذا الحصار الإسرائيلي العربي الرسمي المضروب حول المقاومة (وحلقته الرئيسية هي السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل ضد المقاومة باسم الممثل الشرعي والوحيد). ومنها خلافات عربية عربية تنافسية أو مملوكية الطابع، ومنها غضب عربي عن استغناء السلطة عن بعض الأنظمة في تنسيقها مع أميركا وإسرائيل. (وبالعكس تحاول السلطة مؤخرا استخدام هذه العلاقات المتميزة مع اوروبا والولايات المتحدة لعرض خدماتها على دول عربية معزولة غربيا لتقريبها من وجهة نظرها ضد المقاومة). 

وتناور المقاومة حاليا بين هذه القوى مستغلَّة هذه الثغرات، ومن ضمنها إمكانية رفض مصري لإصرار محمود عباس على إجراء الانتخابات في موعدها، وتجنيد إصرار عربي على ان الانتخابات يجب ان تجري باتفاق وليس دون اتفاق فلسطيني، وأن إعادة بناء الأجهزة يجب ان تجري في الضفة الغربية أيضا، وليس في غزة وحدها... كما تناور مستغلة فشل مقولة تجميد الاستيطان واستمرار التواصل الفلسطيني الإسرائيلي على أعلى مستوى رغم ذلك، وإحباط إسرائيل لمهمة ميتشل. ولكنها مناورات تهدف للبقاء والحفاظ على الذات بانتظار فرص أفضل.

ثانياً:الدولة الفلسطينية وحق العودة كنموذج
تضيع الصورة الشاملة ويضيع الجوهر في تفاصيل التحركات السياسية وتفاصيل التسوية التي تسيطر على الخبر. وهذا بالضبط ما يجب أن نتجاوزه، لا أن نساهم فيه.

 تتميز المرحلة الراهنة على الساحة الدولية بمجموعة تحركات سياسية في مرحلة أوباما تهدف الى تحريك عملية السلام أكثر مما تهدف الى السلام العادل ذاته. ولا تخرج الإدارة الاميركية في هذا السلوك عن القواعد التي أرستها الإدارات الاميركية السابقة بخصوص ما يسمى ب"عملية السلام". ورغم إن هذه الإدارة هي نتاج فشل سياسات المحافظين الجدد، بما في ذلك التنازل عن خطاب تصدير الديمقراطية والاعتراف بالفشل في العراق، إلا أن وضع الدول العربية السياسي لم يمكّنها من استغلال ضعف هذه الإدارة في السياسة الخارجية. وهي، أي الدول العربية، وخاصة أقطاب ما يسمى بمحور الاعتدال، غير راغبة أصلا  بخوض صراع بشأن فلسطين، بل تكتفي بالاحتفاء بتخلي هذه الإدارة عن خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومن هنا يصعب الفهم لماذا لا يُترجَم ضعف الإدارة الأميركية وتراجعها بصيغة ضغط عربي عليها. وحتى في العراق، حيث موطن الضعف الأميركي، لم يتمكن النظام الرسمي العربي من ترجمة هذا الضعف السياسي الأميركي الناجم عن إنجازات المقاومة إلى سياسة عربية تجاه هذا البلد تضع الأجندات العربية والحرص العربي على عروبته على طاولة الولايات المتحدة وإيران وتركيا.

ومن هنا، وفيما يتحدث العرب بخيال جامح عن ضغط أميركي على إسرائيل، لم يخرج التحرك الاميركي عن الروتين المعروف. وقد تلخصت المفاوضات خلال زيارات ميتشل المكوكية بطلب التطبيع مع إسرائيل على شكل مبادرات حسن نية عربيا، والضغط على الدول العربية من أجل المساهمة في تمويل سلطة اوسلو، الممولة أوروبيا بشكل رئيسي، وذلك لتوريط الموقف العربي رسميا بالانحياز لها ضد سلطة غزة.

 ويحاول أوباما بواسطة التحركات الأخيرة أن ينهي ما بدأه بوش وكلينتون في إقناع إسرائيل والعالم العربي بتحويل مشروع الدولة الفلسطينية إلى صفقة شاملة، أو "اتفاق رزمة": وهذا يعني قيام دولة فلسطينية في مقابل تنازل العرب عن قضية اللاجئين وحق العودة وعن الانسحاب الكامل الى حدود 4 حزيران عام 1967، بما في ذلك شرقي القدس. وهذا لا يعني فقط التنازل عن قضية فلسطين بالمعنى التاريخي المعروف، بل يعني أيضا التنازل حتى عن سقف مبادرة السلام العربية. أما إسرائيل فباتت تقبل بالمعادلة هذه منذ شارون، ولكنها تحاول أن تكون الدولة على أصغر مساحة ممكنة من الأرض، وبأقل سيادة ممكنة... وتقوم إسرائيل باستغلال تنازل السلطة الفلسطينية والنظام الرسمي العربي عن كافة أدوات إدارة الصراع، عدا المفاوضات ذاتها، لفرض "سلام الأمر الواقع" على الارض، بما فيه تحويل ظروف معيشة السكان والحواجز وغيرها إلى الأمر الرئيسي، واستغلال مفهوم حل الدولتين لتمرير اعتراف عربي بيهودية إسرائيل، بما يتضمنه هذا الاعتراف من:

 1. التنازل عن حق العودة، 2. الاعتراف بالصهيونية بأثر رجعي، و3. الاعتراف بإسرائيل ليس كأمر واقع، بل الاعتراف بحق إسرائيل التاريخي والأخلاقي، وعمليا الاعتراف بصوابية الموقف الإسرائيلي وخطأ الموقف العربي تاريخيا، وبأثر رجعي. 

ولقد اختارت الولايات المتحدة إزاء ذلك أن تُظهِرَ تميّز الإدارة الجديدة بمطلب تجميد الاستيطان الموجه لإسرائيل. وتبعها العرب بمن فيهم الفلسطينيون، بطرح هذا المطلب. والحقيقة أن المراجعة لتاريخ بناء المستوطنات تثبت أن أغزر السنوات بناءً هي السنوات التي أعلن فيها التجميد. والحقيقة أن كل من يعرف إسرائيل وسياساتها يدرك أن سياسات"التخطيط والبناء" هي نشاط مركزي لدولة قامت على التخطيط والبناء. وهي تخطيط لأكثر من عشرين عاما مسبقا. وإن أي تجميد يستثني البناء المخطط له قبل التجميد يعني استمرار البناء لعشرين عامٍ أخرى.

ولكن الحكومة الإسرائيلية لم تتحمل حتى التجميد الشكلي، لأن الحكومة الحالية خلافا لسابقتها تستند إلى قوى ترى أن مجرد الإعلان عن تجميد الاستيطان ولو كان إعلانا كاذبا يتضمن تنازلا مبدئيا. فعلى إسرائيل برأي اليمين أن تعلن عن حقها الشرعي بالاستيطان، لا أن تخفيه أو تقوم به سرا. والواضح أن النقاش الجاري في إسرائيل حاليا هو ليس على التجميد (إذ لا تجميد) بل حول إعلان التجميد من عدمه. ومن هنا فإن دخول الإعلام العربي في هذه التفاصيل وتعويم المزاج السياسي العرببي على هذه الموجة، موجة تجميد الاستيطان، هو أمر محزن وكارثي وينسي الناس أن الاستيطان جار، وهو على أشده في القدس حاليا، وأن الحصار على غزة مستمر كاستمرار للحرب بوسائل أخرى.

ونعود الى جوهر الطرح الذي ما زال تنفيذه يصطدم بالمطامع الإسرائيلية أعلاه. ونسأل السؤال التالي: ماذا بالنسبة لحق العودة؟
لا بد برأينا للمؤتمر القومي ان يؤكد ان حق العودة لا ينبع حتى من قرار دولي، وأننا نتمسك به حتى دون قرار دولي، فما بالك وهنالك قرار دولي قائم؟ لا يمكن تحقيق حق العودة من خلال تسوية مع إسرائيل، بل في إطار هزيمة إسرائيلية، في سياق الصراع العربي الصهيوني. ولكن إذا تنازل العرب عن هذا الصراع سلفا، بل وحتى عن خطة للصراع، فهذا يعني التنازل عن حق العودة. وما ترْك حق العودة للفلسطينيين، كشأن فلسطيني، إلا تنازلا عنه. فحتى لو وُجِدَت منظمة التحرير كمنظمة مناضلة، وحتى لو كان السلطة الفلسطينية "سلطة مقاتلة على أي منطقة تحرر"، فلا يمكنها تحقيق حق العودة في سياق تفاوضي مع إسرائيل، لأن الاخيرة باختصار وببساطة تعتبره نفيا لها. ومن هنا نجد أن الكثير من العرب قد انتقلوا من تحقيق حق العودة في سياق الانتصار على إسرائيل، إلى مقولة رفض التوطين في سياق التسوية. وغالبا ما يعني رفض التوطين توطينا و"لكن ليس عندنا" أو "ليس في بلدنا" بالمنطق القطري او الطائفي البغيض.

 وهو في الواقع موقف عنصري يمس بالانتماء العربي الواحد مثل الطائفية وغيرها. ومن هنا يجب ان يعيره المؤتمر القومي اهتمامه الأقصى. فالكلام عن رفض التوطين في دول حققت السلام مع إسرائيل دون ان تضع حق العودة كجزء من اتفاق السلام، والحديث عن رفض التوطين في دول أخرى ترهن السلام باستعادة أراضيها التي احتلت عام 1967 وبعده، لا يعني حق العودة. فبأي معنى يتم التعبير عن رفض التوطين، ومن تطالب هذه الدول بحق العودة، اذا لم يكن شرطا في اتفاقيات السلام مع إسرائيل؟ هل يُترَك حق العودة لسلطة عباس- فياض. لقد تنازلت عنه الأخيرة منذ فترة طويلة، وحتى لو لم تتنازل عنه لا يمكنها فرضه في سياق علاقتها المتبادلة مع إسرائيل.

إن التنازل عن حق العودة كشرط للسلام مع إسرائيل في حالة دول وقعت أتفاقيات سلام، ودول أخرى لا تشترط توقيعه في المستقبل بممارسة هذا الحق، بل تريد توقيع سلام كهذا بناء على استرجاع أراضيها التي احتلت عام 1967، إنما تجعل حق العودة مسألة عالقة بينها وبين الفلسطينيين المقيمين على أرضها، وليس بينها وبين إسرائيل، ما سيقود الى تحريض عنصري لا أكثر ولا اقل... وهو ما ينسجم ضمن نشر العقلية الطائفية والجهوية والإقليمية في إطار الثقافة السياسية للأنظمة العربية القائمة.

كيف تكون الدولة الفلسطينية صفقة شاملة أو اتفاق رزمة؟ هنا ندخل طبعا مجال الخيال الأميركي\ العربي بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي. ويقضي هذا الخيال الاميركي بأن واقعية العرب سوف تقودهم إلى قبول تبادل الاراضي دون عودة إلى حدود عام 1967، وأن قضية القدس تحتاج الى "حلول ابداعية" للأماكن المقدسة دون انسحاب إسرائيلي من القدس العربية، وأن قضية اللاجئين تحل تلقائيا بوجود دولة فيتحولون من لاجئين الى مغتربين من تابعية هذه الدولة في دول أخرى، فيحملون جوازات سفر دولتهم الفلسطينية. وطبعا تبقى الكثير من القضايا، ولكن وضعهم القانوني على الأقل يجد له حلا، وذلك دون عودة ودون توطين. 

وهذا هو التحدي الحالي
ثالثاً:اقتراح قرار
تابعت الأمانة العامة بقلق شديد اتصالات المبعوث الاميركي ميتشل الرامية لإقناع العرب بالتطبيع والتخلي حتى عن اساس مبادرة السلام العربية التي تشترط التطبيع بالانسحاب الكامل الى حدود عام 1967 وتحقيق حق العودة. كما تابعت محاولات تحويل تجميد الاستيطان الى عنوان اساس في الصراع، ثم التخلي عنه عمليا واستمرار الاتصالات السياسية والأمنية مع إسرائيل باعتراف قادة السلطة الفلسطينية. وما كان تجميد الاستيطان الا مخرج إعلامي إعلانية لمساعدة إدارة أوباما في تجديد المفاوضات كهدف قائم بذاته. كما تابعت بقلق اجتماع عباس نتنياهو رغم مواقف الاخير التي ترفض حتى إعلان تجميد الاستيطان، ناهيك بكافة ممارسات إسرائيل الأخرى في المناطق المحتلة. ويصر عباس على رفض حتى الاجتماع مع رئيس حركة حماس خالد مشعل، كما يصر على موعد الانتخابات الفسطينية كبند وحيد، وذلك في ظل الحصار ودون توافق فلسطيني فلسطيني، وكأن الصراع الرئيسي هو مع حركة حماس وليس مع الاحتلال.

وتدعو الأمانة العامة جماهير شعبنا وأمتنا وكافة الاحرار في العالم الى تكثيف التضامن مع قطاع غزة المحاصر، وإلى مواجهة خطط التطبيع مع العدو الصهيوني. كما تدعو الى مواجهة تهويد القدس، ورفض ومواجهة محاولات اسقاط حق العودة الفلسطيني، وهو جذر القضية الفلسطينية في النكبة ذاتها، واستبداله بمقولة رفض التوطين. حق العودة هو حق فلسطيني، ولكن تحقيقه ليس مهمة الفلسطينيين وحدهم، بل إن تحقيقه رهن بتوفر نية وخطة عربية لمواجهة إسرائيل. وحتى يتم ذلك فإن الفلسطينيين ليسوا عالة على أحد، بل هم شعب عربي ساهم ويساهم في البناء والانتاج في كل بلد، وفي بلورة الهوية العربية، والوطن العربي هو وطنهم بالتأكيد... ولا يمنن أحد أحدا بذلك.
(  تم إعداد هذه الورقة بطلب من الأمين العام للمؤتمر، لعرضها على الأمانة العامة في اجتماعها بتاريخ 2-3/2009، للاستفادة منها أثناء مناقشة الموضوع.
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